أين وصلنا في التطبيق قبل؟
....

تطبيق:
وثالثا: أن فصل الليل بين يومي الترديد موجب لكون المقام من تعاقب الحالتين المتضادتين مع العلم بتاريخ إحداهما والجهل بتاريخ الأخرى...

كان كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)، أننا اليوم الأول، يوم الشك، لا نلتفت إليه، وبعد مضي مقدار من اليوم الثاني، نقول الآن نتيقن بدخولنا في اليوم الأول ونشك في انقضائه نستصحب بقاءه، يقول المسألة هذه في الحقيقة عندنا يومان، إحداهما انقضى متصرماً، والآخر الذي مضى جزء ونريد أن نستصحب به اليوم الأول قد انفصل عن ذلك اليوم، يوم الشك، بالليل، والمقام يكون من تعاقب الحالتين اللتين نعلم بتأريخ إحداهما ونجهل الأخرى، أي، التي نعلم بها التي الآن في أيدينا، مضى جزء منها، ونريد أن نستصحب بالجزء الباقي بقاء اليوم الأول، فنقول ذاك الذي في حال الشك هذا الذي ما ندري عنه، هذا تعاقب الحالتين اختلفت أنظار الأصوليين فيه، قسم يقول: يجري الاستصحاب في كل من الحالتين، وإذا جرى الاستصحابان وتعارضا تساقطا، والقسم الآخر يقول يجري الاستصحاب فقط في الحالة الثانية المعلومة التأريخ، بمعنى أن الأصل عدم كون ما بأيدينا من اليوم الذي نحن فيه هو اليوم الأول، فينتج خلاف ما يرتأيه هذا السيد الجليل (يرحمه الله) السيد الخوئي...

من تعاقب الحالتين المتضادتين مع العلم بتاريخ إحداهما والجهل بتأريخ الأخرى، وهي اليوم الأول في المقام، ويأتي في محله....

 يعني يوم الشك نحن نجهل، ما ندري هذا يوم أول، يوم ثاني، ما علينا منه، غض الطرف عنه، فماذا نستصحب في اليوم الثاني لما ندخل فيه؟ نستصحب نقول الأصل عدم كونه هذا اليوم أول، النتيجة التي نتوصل إليها عكس ما يريده السيد الخوئي (يرحمه الله)....

ويأتي في محله، ما الذي يأتي؟ عدم جريان الاستصحاب في مجهولة التاريخ منهما، التي هي يوم الشك، إما ذاتا، أو للمعارضة بالاستصحاب الجاري في معلومة التاريخ، وهو في المقام استصحاب عدم وجود اليوم الأول، للعلم به في الليلة المتوسطة....

نحن في الليلة هذه، يوم الشك راح، طيب في الليلة التي الآن فصلت بين يوم الشك، ما يقول السيد الخوئي بعد في هذه الليلة: الليلة ليلة واحد، يقول: لابد أنك تنتظر إلى الصباح تصير الساعة تسع، وتستصحب كونك في اليوم الأول، يعني إلى في الليل أنت رايح على أنه ما فيه يوم أول، فلما يجيء الصباح تستصحب عدم كونك، أنت كنت على يقين بعدم تحقق اليوم الأول، تجري على يقينك السابق، فالنتيجة ماذا؟ عكس ما يرتأيه السيد (يرحمه الله).

 الثالث: ما ذكره السيد البجنوردي (يرحمه الله) من أن المستفاد من أدلة إناطة الصوم والإفطار بالرؤية...
 ما المستفاد؟ 

 كون عدم الرؤية أمارة على تمامية الشهر...

 إذا ما تشوف الهلال خلاص طبيعيا يكون عدد الشهر كم؟ ثلاثين...

أمارة على عدم تمامية الشهر وعلى كونه ثلاثين يوما، يقول: وكأنه مبني على ما في كلماتهم من حجية الأمارة في لازم مؤداها، بخلاف الأصل....

 قلنا هذا يكاد أن يكون إجماعاً، ما عدا الماتن شذ، وإلا جميع الأصوليين والفقهاء يقولون إن الأمارة حجة في لازم المؤدى، يعني بعد ما نقول هذا أصل مثبت، ذاك في الأصول العملية ليس بحجة، الأمارة كما هي حجة في المدلول المطابقي فهي حجة أيضاً في المدلول الإلتزامي، فيقول خلاص إذا أنت ما ثبت، ما شفت الهلال، السيد البجنوردي، ما عندك مشكلة، لأن الرواية ماذا تقول لك؟ ثلاثون يوماً، يعني وهذا اليوم الأخير معناه لازم حجة، الروايات تقول لك حجة، والذي بعده راح يجيء يوم واحد، والذي بعده يوم اثنين، يوم التاسع قف بعرفة وأنت مطمئناً، عرفنا ماذا يقول السيد البجنوردي؟

وفيه إشكال...

 أولا: أنه لا إشعار في النصوص المذكورة بأمارية عدم الرؤية على تمامية الشهر.... 

اشلون لا إشعار؟ الحقيقة هذا عاد يعني، لا إشعار، لا بعد واضحة الأدلة، تقول لك إذا ما شفت، فإن غم عليك، فهو يعني اليوم الأخير، خلاص بعد الروايات بعد ماذا تقول له؟ ما فيه إلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، روايات في هذا المجال...

....
هذا أكثر من إشعار، هذا دليل، على كل بعد السيد ما يرتأيه لأنه يبقي يثبت مبناه أن الأمارة غير حجة في لازم المؤدى، هو يعني....

 بل المتيقن منها بضميمة ارتكاز كون الرؤية دليلا على النقض أن البناء على التمامية مع عدمها، يعني مع عدم الرؤية، لعدم الدليل على الخلاف....

بس نحن ماذا نقول؟ نقول الرواية تقول لك عدم الدليل دليل على العدم ههنا، الروايات يعني ماذا تقول لك؟ عدم الدليل دليل على العدم، يعني إذا ما شفت الرؤيا، دليل على أن هذا اليوم هو اليوم الأخير، دليل على أن الشهر تام، بعد ما فيه أكثر من كذا، بعد تصرح لك، بعد إلا الرواية تقول لك ترى هاه هذا هو اليوم الثلاثون، وباكر الذي راح يجيء هو يوم رقم واحد، بعد ما تجي تقول لك هذا الحكي، بعد ما يحتاج....

كون الرؤية دليلا على النقض...

بل المتيقن بضميمة الارتكاز كون الرؤية دليلا على...

لعدم الدليل...

حيث يكون مقتضى الأصل البناء على البقاء، لما هو المعلوم من احتياج الأمارية، الأمارة ماذا تحتاج؟  إلى عناية زائدة لا إشعار في النصوص بها....

نحن قلنا ليس إشعار هذا، تأملوا في النصوص التي جاية في الرواية، تشوفون ليس إشعاراً، يعني بعد أمر بين واضح، الذي يطالع خلاص بعد يشوفه...

وثانيا:...
هذا هو صح، أورد هذا كإشكال فيما تقدم...

 أنه تقدم إنكار عموم حجية الأمارة في لازم مؤداها، وأنها كالأصل تحتاج في ذلك إلى دليل خاص، فمع فرض عدم قيام الدليل على ذلك لا تنفع الأمارية في الحجية في لازم المؤدى....

لكن شوفوا اشلون....

أبقي أذكركم ببعض النقاط الهامة التي مرت علينا، ولعلنا ناقشنا الماتن بها، استخدام القياس عرفي أو غير عرفي؟ عرفي، يعني أنا أشوف واحداً طويلاً وذكياً، ومرة ثانية أشوف واحداً طويلاً مثله، أقول: هذا مثل ذاك في الذكاء، بشكل طبيعي، هذا عندي، يتبادر إلى ذهني، وبعد أكثر الناس ترتب عليه، مثلاً أشوف أهل هذه القرية عندهم ما شاء الله إكرام للضيف، أين ما أشوف واحد أقول ما شاء الله كريم، لعل هذا في منتهى اللؤم والخسة، ولكن أنا ماذا؟ أقيسه على هذا، فماذا يجيء الشارع، لما القياس غير حجة، يقول لي: انتبه، السنة إذا قيست محق الدين، دين الله لا يصاب بالعقول، يعني على هذه الأقيسة، جاي يلغي حجية القياس من الجذور، هذا واضح، نجيء إلى الأصل العملي، نقول الأصل العملي أيضا جاي يعالج لنا حالات خاصة، مانقدر نستدل على أن الأصل العملي أيضا حجة على اللوازم، لماذا؟ لأنه جاي يعالج لنا حالات خاصة، هذا إلى حد ما مقبول، لكن  تعال إلى الأمارة، الأمارة من قبيل هذا العرف ببابك، يعني الجميع يأخذ بالأمارة في مدلوليها المطابقي والإلتزامي، وهذا الشارع يشوفه، يعني الشارع ليلا نهاراً صباحا مساءًا لما يعطيهم رواية، يشوف الناس ماذا؟ يعني المتشرعة يعملون بالرواية بمدلوليها، إذا تشكل خطراً على الدين، هذا هو ظهور الرواية في ذلك، ولذلك الذين يستدلون نقول هذا الروايات تظهر في ذلك، فماذا يقول الشارع إذا تشكل خطراً على الدين؟ يقول انتبه إن عملت بالرواية في مدلولها الإلتزامي فقد خرجت من الشريعة مرة واحدة، صرت من أتباع الشيطان، عندنا هذا الحكي؟ ما عندنا، فنرجع إلى عدم الدليل دليل العدم، يعني الرواية حجة في المدلولين، هذا نبهنا عليه في محله إذا تتذكرون، كذلك ردنا على الماتن هو نفس الرد يعني، يكون الواحد ينتبه إلى هذا....

إنكار عموم...

يعني الكلام الذي أورده السيد البجنوردي فيه قوة ومتانة ودقة وعلى حسب المباني، خلاف مناقشات الماتن، يعني خارجة عن المساق العام، إذا تأملتم...

وأنها كالأصل تحتاج في ذلك إلى دليل خاص، ومع فرض عدم قيام الدليل على ذلك لا تنفع الأمارة في الحجية في لازم المؤدى، نقول لا، بالعكس، عدم الدليل دليل على أنها حجة في لازم المؤدى....

ومع قيام الدليل عليه لا يضر فيه كون التعبد بمفاد الأصل....

لأن نحن نقول واضح، هذه الأمارات الدالة، مثلاً لما تقول رواية، فإن عليكم، يعني فعد ثلاثين، خلاص عد ثلاثين خلاص يعني الشهر عندنا ماذا؟ ثلاثين يوماً، خلاص ثلاثين يوماً، فبعد خلاص، هو اليوم الأخير والذي بعده تجيء الأيام، بعد أكثر من كذا ما يقدر يقول الدليل الشرعي، هذا غاية ما يمكن أن نعطي الإنسان إلا بعد نقول له أنت إنسان ما تفتهم، أكثر من كذا بعد، هذا أكثر ما يقدر يقوله لنا الشارع....

 فاللازم بعد الاعتراف بكون العناوين المذكورة ملازمة لمفاد التعبد هو النظر في عموم دليل التعبد لها أمارة كان الدليل أو أصلا....

الأصل سلمنا نقول ليس بحجة في اللوازم، لكن هذه الأمارات الصحيح القول بحجيتها....

نجي إلى الدليل الذي هو أورده، خلنا نشوف شيقول هو....

إذا عرفت هذا، فالدليل في المقام لا ينحصر بعمومات الاستصحاب، حتى نقول كيف الاستصحاب يستدل به على اللوازم ههنا وتقبل؟ 

طبعاً الشيخ واضح مبناه، الشيخ الأعظم، قال هذا بعد الواسطة خفية، ومر عندنا حتى الواسطة لو قلنا جلية أيضا، يعني بعضهم قال أيضاً واسطة جلية تقبل، فلو قلنا إن الواسطة هنا جلية يعني، أو أخذنا بمبنى الآخوند (يرحمه الله)، كل هذا، يعني له مناشئ عرفية...

إذا عرفت هذا فالدليل في المقام لا ينحصر بعمومات الاستصحاب ليدعى اختصاصه بإحراز بقاء الشهر في يوم الشك، دون لوازمه من خصوصيات الأيام للشهر اللاحق....

 بل يقال إن العرف، يعني عرف العقلاء طبعا الذي أخذ به المتشرعة، اشلون عندنا نظرية للكمباني مرت علينا وعليكم، ماذا يقول فيها؟ لما نقول يعني مثلا العرف العقلائي حجة، بل ونقول أيضاً العقل حجة، فواحد يستشكل يقول ليش العقل حجة؟ يقول لأنه العقل شنهو بعد حجة، خلنا من الروايات، الشارع شنهو، الشارع المقدس، سيد العقلاء، يعني منتهى حجية العقل وكماله لدى الشارع، هو الذي يحيط بكل شيء، فلابد يصير حجة، نفس الكلام إذا قلنا الآن هذا تعال طبقه على السيرة العقلائية، أيضاً السير العقلائية ما تمشي على أمور اعتباطية، وإنما تمشي، يعني تلحظ المباني القائمة على المصالح والمفاسد بالنسبة للمجتمع، بمعنى آخر: هذه السيرة تنعقد على ما يؤدي إلى الصلاح والفلاح والنجاح للمجتمع ككل، يعني لها مناشئ عقلائية، فيجيء الشارع يقول يعني بعد أيضا هو، الشارع سيد العرف، مثل  ما قال الكمباني الشارع سيد العقلاء، فنحن ماذا نقول؟ الشارع سيد العرف، لأنه يريد أيضاً المصالح، هذه الأنظمة التي، ولذلك تجيء مثلاً نقول هذا الشارع أمضاه، ذاك الشارع أقره، أمضاه وأقره ما معناه؟ لأنه ما يريد هذا المجتمع أن يعيش التيه، وإنما يريد ماذا؟ أن يسير في مجال رقيه وتطوره، الشارع دائماً يريد الخير للناس، كما أن العقلاء في المجتمع يريدون الخير للناس، هكذا يعني....

 بل من الظاهر من بناء العرف والمتشرعة كون الأصل في الشهر الهلالي التمامية، بنحو تحرز جميع العناوين المذكورة، لا خصوص بقاء الشهر...

ليس فقط نقول بقاء الشهر، كونه اليوم الأخير هذا لازم، بقاء الشهر، كون اليوم الذي بعده هو أول يوم، هذا لازم، لا، ما فيه هذا الحكي، كل هذا العرف يفهمه أنه يترتب كقضايا بدهية واضحة، ورياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين...

.....

الثلاثين يوم، يعني إذا قلنا، خلاص نحن ما شفنا هلال الليلة، يعني اللي باكر ثلاثين، يكون نصوم رمضان، رمضان وغير رمضان، يعني، أنه باكر ما ثبت الشهر، فأنا لو ناذر أنه أول يوم أتصدق، أقدر أتصدق باكر، لابد أنتظر وأخليه عقب باكر، الصدقة، وهكذا....

بنحو تحرز به المذكورة....

لا خصوص بقاء الشهر، فتترتب آثار أول الشهر، وثانيه، وآخره ونحوها من خصوصيات أيامه ولياليه. والمستفاد عرفا من نصوص إناطة الصوم والإفطار بالرؤية الجري على ذلك....

ترى هو ما راح بعيد، توصل إلى نفس النظرية التي قال بها السيد البجنوردي، بس خالف في الطريق، يعني الطريقة التي أفادها السيد البجنوردي أقوى من الطريقة التي أفادها الماتن، أقوى، لأنه مشى على النسق العام السيد البجنوردي، قال خلاص الروايات حجة في اللوازم، وهذا الذي يفهمه العرف، ولم يرد ردع من الشارع عنها، فخلاص هو هذا، بعد لماذا نقول لا، هي ليست بحجة، لكن العرف يعين يرى أن التمامية للأشهر، هذا نسق عام، وهذا مصداق له يقول السيد البجنوردي، أنت كأنه تخلي هذا، يعني كأن الخصوصية للروايات في هذا المجال هذا، بس في هذه المفردة، فدقة نظر السيد البجنوردي في المورد هي التي أقوى وأمتن، إذا تأملتوا فيها....

....

ما نقول مغالطة، هو الواحد إذا مشى على طريق، وأنت قارنت بين الطريقين، ورأيت أن أحد الطريقين أوضح، لابد أن تأخذ به، الإنسان ابن الدليل، هو يرى أن هذا الطريق أفضل، نحن نقول له: لا، ذاك الطريق هو الأفضل، حسب ما نسب للروايات...

والمستفاد عرفاً من نصوص إناطة الصوم والإفطار بالرؤية الجري على ذلك، فهي واردة لبيان ما يخرج به عن مقتضى الأصل المذكور.
 ولذا لا ريب لديهم وعندهم في ترتيب أحكام العيد، يعني المتشرعة، لاريب لديهم لماذا؟ لأنهم يسيرون على نفس النسق العرفي يقول الماتن....

والحج وعاشوراء ونحوها... 

ونقول نحن أيضاً لا رأفة لديهم، لأنه أيضاً ما يفهمه المتشرعة من الروايات الواردة على أنه إن غم عليكم فعدوه ثلاثين أن باكر يعني واحد، وأن هذا اليوم الأخير هو من رمضان آخر يوم من رمضان، نفس الكلام، باللوازم....

 من المواسم الدينية والمناسبات الشرعية والعرفية المنوطة بخصوصيات أيام الشهر، فهو من موارد الأصل المثبت التي دل الدليل عليه بالخصوص....

هو الآن يبقى يرجع إلى أصل مثبت، للأصل العملي، الاستصحاب، ونحن ماذا نقول له؟ نقول له: لازم أمارة، وخلاص وهو حجة، بعد أقوى....

 وقد تقدم أنه أمر ممكن في نفسه. وهذا هو العمدة في المقام. 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
